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348803 ‐ هل يجوز طلاق الزوجة إذا كانت تعان من مرض نفس يعيقها عن واجباتها الزوجية؟

السؤال

عقدت عل فتاة، ولم يخبرن أهلها أنها مريضة نفسيا إلا قبل الدخول بشهر واحد، بعد ظهور المرض عليها عندما أوقفت

العلاج استعدادا للزفاف، عندها خيرن أهلها بين أن أكمل أو أطلق قبل الدخول، ولن اخترت أن أكمل لما بالفتاة من دين

وحسن خلق، وبعضا من المنافع المادية المتوقعة ل، وظنا من أن الأعراض بسيطة، وأن أمر علاجها سهل، وأنها ستتحسن

عن قريب إذا داومت عل الدواء لفترة ليست بالطويلة. بعد الدخول وبعد مرور فترة قصيرة من الحياة بيننا اتضح ل أن

ثرة الأزمات التحياتنا الزوجية من حيث الجماع، وأعمال المنزل، وقد عشت تعيسا ل لية علمرضها مزمن، ويؤثر بال

تحدث بسبب ذاك المرض، وأصبحت لا أرغب ف المج للمنزل، كما اتضح ل من الأطباء أن الدواء يجب أن يتناول لفترات

طويلة قد تصل لسنوات متتالية لا يصلح معها حدوث حمل؛ حيث هناك مخاطر لتشوه الأجنة إذا حدث حمل خلال تناول

،حيرة من أمرى: هل أطلقها بعد أن تعلقت ب الدواء، وحالتها الصحية لا تسمح بإيقاف العلاج أثناء الحمل والرضاع. أنا ف

حيث لم أعد أتحمل الصبر عل تلك الحياة الئيبة، أم أستبقيها وأتزوج بأخرى، رغم أن لا أقدر عل الجمع بين زوجتين إلا إذا

تخلت الأول عن النفقة والمبيت، والجمع سيغضب أهل، وكذلك الجمع قد يجبرن أن أتزوج فقط بمن ترض أن يون لها

ضرة؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حم الطلاق

ما ذكرته من مرض زوجتك هو عذر لك ف طلاقها – إن شئت ‐.

:ه تعالقال ابن المنذر رحمه ال

" أباح اله الطلاق ف كتابه فقال: (يا ايها النَّبِ اذَا طَلَّقْتُم النّساء فَطَلّقُوهن لعدَّتهِن) الآية.

وثبت أن نب اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال لعمر، حين سألة عن طلاق ابن عمر قال: (فإذا طهرت فليطلقها إن شاء).
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فدل التاب والسنة عل أن الطلاق مباح غير محظور، ودل طلاق النب صل اله عليه وسلم حفصة عل مثل ذلك.

روينا عن النب صل اله عليه وسلم أنه طلق حفصة، ثم راجعها.

وقد روينا أخباراً كثيرة تدل عل إباحة الطلاق، وليس ف النه عن الطلاق، ولا ف المنع منه خبر يثبت" انته من "الإشراف"

.(183 – 182 / 5)

ويترجح ذلك أيضا، إذا كانت الغاية من الزواج من الإنجاب والاستمتاع الذي يحفظ الرجل من الحرام مفقودة، ولم تبق إلا سوء

العشرة.

:ه تعالقال ابن قدامة رحمه ال

" وأجمع الناس عل جواز الطلاق، والعبرة دالة عل جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء الناح مفسدة

محضة، وضررا مجردا، بإلزام الزوج النفقة والسن، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة،

.(323 / 10) "من "المغن اح، لتزول المفسدة الحاصلة منه" انتهذلك شرع ما يزيل الن فاقتض

ثانيا:

عل الزوج أن يعامل زوجته بالحسن ويصبر عليها

ما سبق بيانه هو من حيث الإثم وعدمه، وإلا فإن المسلم يحسن به أن يعامل زوجته ذات الدين والخلق بالحسن، والصبر عليها

مادامت متعلقة به، وليعنها عل إزالة كربتها، ما استطاع إل ذلك سبيلا، واله لا يضيع أجر المحسنين.

قال اله تعال: (هل جزاء احسانِ ا احسانُ) الرحمن/60.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال

"أي: هل جزاء من أحسن ف عبادة الخالق ونفع عبيده، إلا أن يحسن إليه بالثواب الجزيل، والفوز البير، والنعيم المقيم،

والعيش السليم" انته من "تفسير السعدي" (ص 831).

ولعل اله تعال أن يرزقك منها ما تقر به عينك.

قال اله تعال: (وعاشروهن بِالْمعروفِ فَانْ كرِهتُموهن فَعس انْ تَرهوا شَيىا ويجعل اله فيه خَيرا كثيرا) النساء /19.

:ه تعالقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه ال
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"أي: ينبغ لم ‐أيها الأزواج‐ أن تمسوا زوجاتم مع الراهة لهن، فإن ف ذلك خيرا كثيرا، من ذلك امتثال أمر اله، وقبول

وصيته الت فيها سعادة الدنيا والآخرة.

ومنها أن إجباره نفسه ‐مع عدم محبته لها‐ فيه مجاهدة النفس، والتخلق بالأخلاق الجميلة. وربما أن الراهة تزول وتخلفها

المحبة، كما هو الواقع ف ذلك. وربما رزق منها ولدا صالحا نفع والديه ف الدنيا والآخرة.

وهذا كله مع الإمان ف الإمساك وعدم المحذور. 

فإن كان لا بد من الفراق، وليس للإمساك محل، فليس الإمساك بلازم" انته من"تفسير السعدي" (ص 172).

وحينئذ، نقول: إن لك أن تمسها مع إسقاطها لبعض حقوقها من المبيت، أو النفقة إذا رضيت ه بذلك، وكان لها من مالها،

أو مال أهلها ما يغنيها عن نفقتك.

رخَي لْحالصا ولْحا صمنَهيا بحلصنْ يا اهِملَيع نَاحج ََا فاضرعا وا نُشُوزًا اهلعب نم ةٌ خَافَتارنِ اماو) :ه تعالقال ال

واحضرتِ انْفُس الشُّح وانْ تُحسنُوا وتَتَّقُوا فَانَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا) النساء/128.

،لجنْدَ الرونُ عَت ةارالْم ف نْزِلَتا) :ةَ، قَالَتيا (ااضرعا وا نُشُوزًا اهلعب نم ةٌ خَافَتارنِ اماو) :ه عنهاال شَةَ رضائع نع

فَتَطُول صحبتُها، فَيرِيدُ طََقَها، فَتَقُول : تُطَلّقْن، وامسن، وانْت ف حل منّ، فَنَزلَت هذِه ايةَ) رواه البخاري (4601)،

ومسلم (3021) واللفظ له.

ولمزيد الفائدة طالع جواب السؤال رقم: (246910).

فإذا تصالحتما عل ذلك، وأمنك أن تتزوج بامرأة أخرى ملائمة لك ترضاها، تعف بها نفسك، ويون لك منها الولد، إن شاء

اله: فهو خير، وفيه جمع بين المصلحتين. 

وإن لم يمنك الصلح مع زوجتك عل تلك الحال، أو لم يمنك الجمع بين زوجتين، وشق عليك الصبر عل حالها: فلا حرج

عليك ف طلاقها، والزواج بأخرى تلائمك. وقد قال اله تعال: (وانْ يتَفَرقَا يغْن اله ك من سعته وكانَ اله واسعا حيما)

النساء/130.

واله أعلم.
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